باب 
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ســورة آل عمـران
قال تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (
). 

46/1   قال الشاطبي : " التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات ، لكن النظر في مقدار الواقع منه: هل هو قليل أم كثير؟ والثابت من ذلك القلة لا الكثرة ؛ لأمور: 

أحدها : النص الصريح ، وذلك قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( فقوله في المحكمات: ( (((( (((( ((((((((((( ( يدل أنها المعظم والجمهور، وأمُّ الشيء معظمه وعامَّته، كما قالوا: أمُّ الطريق؛ بمعنى معظمه ، وأم الدِّماغ ؛ بمعنى الْجِلدَة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه(
) ، و الأم -أيضاً- الأصل(
)، ولذلك قيل لمكة : أم القرى ؛ لأن الأرض دُحيت من تحتها(
) ، والمعنى يرجع إلى الأول ، فإذا كان كذلك ؛ فقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( ( ( إنما يراد بِها القليل " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " وما من مجتهد إلا وهو مقر بوضوح أدلة الشرع 
	


وإن وقع الخلاف في مسائلها ، ومعترف بأن قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( على ظاهره من غير شك فيه ؛ فيستقرئ من هذا إجماع على أن المتشابه في الشريعة قليل ، وإن اعترفوا بكثرة الخلاف " (
) .

وقال -في موضع ثالث- : "...وأصل هذا القسم(
) مذكور في قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( الآية.
وفي الصحيح أن النبي ( قرأ هذه الآية ، ثم قال : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ فأولئك الذين سَمَّى الله فاحذروهم » (
) .
والتَّشابه في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه، ولا العبارات المجملة ، ولا ما يتعلق بالنَّاسخ والمنسوخ ، ولا غير ذلك مما يذكرون، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية ؛ إذ لا دليل على الحصر ، وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرَّد التمثيل ببعض الأمثلة الدَّاخلة تحت النصوص الشرعية ؛ فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطَّرد في أكثرها مقرر واضح في معظمها ، ثم جاء بعض المواضع فيها ما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطَّرَد؛ فذلك من المعدود في المتشابهات التي يُتّقى اتِّباعها ؛ لأن اتِّباعها مفضٍ إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة، فإذا اعتمد على الأصول

	


وأرجئ أمر النَّوادر، ووكلت إلى عالمها أو رُدَّت إلى أصولها ؛ فلا ضرر على المكلف المجتهد ، ولا تعارض في حقه .
ودلَّ على ذلك قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ؛ فجعل المحكم - وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه - هو الأمَّ والأصل المرجوع إليه ، ثم قال: ( (((((((( (((((((((((((( ( ( يريد : وليست بأم ولا معظم ؛ فهي إذاً قلائل ، ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجَادَّة ، وأما الرَّاسخون في العلم؛ فليسوا كذلك ، وما ذاك إلا باتِّباعهم أمّ الكتاب وتركهم الاتِّباع للمتشابه .
وأمُّ الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية ؛ إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السُّنَّة " (
) .
وقال - في موضع رابع - : " المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين : 

أحدهما : حقيقي ، والآخر : إضافي .

وهذا فيما يختص بِها نفسها ، وثم ضرب آخر راجع إلى المناط الذي تتنَزَّل عليه الأحكام: فالأول هو المراد بالآية ، ومعناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه ، ولا نصب لنا دليل على المراد منه ، فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها ؛ لم يجد فيها ما يُحكم له معناه ، ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه، ولا شكَّ في أنه قليل لا كثير ، وعلى ذلك دلَّت الأدلة السابقة في أول المسألة(
)، ولا يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان به ، وهذا مذكور في فصل البيان والإجمال (
) ، وفي نحو من هذا نزلت آية آل عمران : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ، حين قدم وفد نجران على رسول الله ( .
	


قال ابن إسحاق (
) - بعدما ذكر منهم جملة ووصف من شأنهم - : وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم - يريد في شأن عيسى - : يقولون: هو الله ؛ لأنه كان يحيي الموتى ، ويبرئ الأسقام ، ويخبر بالغيوب ، ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً ، ويقولون : هو ولد الله ؛ لأنه لم يكن له أب يُعلم ، وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه ولد آدم قبله ، ويقولون: هو ثالث ثلاثة ؛ لقول الله : فعلنا ، وأمرنا ، وخلقنا ، وقضينا ، ولو كان واحداً ؛ لما قال إلا : فعلت ، وقضيت ، وأمرت ، وخلقت ، ولكنه هو وعيسى ومريم.

قال : ففي كل ذلك من أمرهم قد نزل القرآن (
) - يعني صدر سورة آل عمران إلى قوله : ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) .
	


ففي الحكاية مما نحن فيه أنهم ما قدروا الله حق قدره ؛ إذ قاسوه بالعبيد ؛ فنسبوا له الصاحبة والولد ، وأثبتوا للمخلوق ما لا يصلح إلا للخالق ، ونفوا عن الخالق القدرة على خلق إنسان من غير أب ، وكان الواجب عليهم الإيمان بآيات الله وتنْزيهه عما لا يليق به فلم يفعلوا ، بل حكموا على الأمور الإلهية بمقتضى آرائهم ؛ فزاغوا عن الصراط المستقيم .
والثاني : وهو الإضافي ليس بداخل في صريح الآية ، وإن كان في المعنى داخلاً فيه؛ لأنه لم يصر متشابهاً من حيث وضع في الشريعة من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر، ولكن النَّاظر قصَّر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتِّباعاً للهوى ؛ فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة ، وإنما يُنسب إلى النَّاظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة ؛ فيطلق عليهم أنهم متَّبعون للمتشابه ؛ لأنه إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان ؛ فما ظنُّك بهم مع عدمه ؟ فلهذا قيل : إنهم داخلون بالمعنى في حكم الآية"(
).
وقال - في موضع خامس - : " قال الله سبحانه وتعالى : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ( .

وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصَّواب أو على طريق الخطأ: 
أحدهما : الرَّاسخون في العلم ، وهم الثَّابتون الأقدام في علم الشريعة ، ولما كان ذلك متعذراً إلا على من حصَّل الأمرين المتقدمين (
) ؛ لم يكن بد من المعرفة بهما معاً على حسب ما تعطيه المنَّة الإنسانية ، وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم ، ومقتضى الآية مَدْحُه ؛ فهو إذن أهل للهداية والاستنباط .

	


وحين خصَّ أهل الزيغ باتِّباع المتشابه ؛ دل التخصيص على أن الرَّاسخين لا يتَّبعونه، فإذن لا يتَّبعون إلا المحكم ، وهو أمُّ الكتاب ومعظمه .
فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة ؛ فهو الدليل الصحيح ، وما سواه فاسد ؛ إذ ليس بين الدَّليل الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يُستند إليها ؛ إذ لو كان ثَمَّ ثالث ؛ لنصَّت عليه الآية .
ثم لما خصّ الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ولم يوصف الرَّاسخون بذلك دلَّ على أنهم لا يتَّبعون تأويله ؛ أي : مآله ، يريد طلب معناه ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة - أيضا - .

فإن تأوَّلوه ؛ فبالرّد إلى المحكم ، فإن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد ؛ فهو المتشابه الإضافي لا الحقيقي ، وليس في الآية نص على حكمه بالنِّسبة إلى الرَّاسخين ، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أمّ الكتاب .

وإن لم يتأوَّلوه ؛ فبناء على أنه متشابه حقيقي ، فيقابلونه بالتَّسليم وقولهم : ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ( وهؤلاء هم أولو الألباب .
وكذلك ذكر في أهل الزَّيغ أنَّهم يتَّبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ، فهم يطلبون به أهواءهم ؛ لحصول الفتنة ، فليس نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه ، بل نظر من حكم بالهوى ، ثم أتى بالدليل كالشَّاهد له ، ولم يذكر مثل ذلك في الرَّاسخين ، فهم إذن على ضد هؤلاء ، حيث وقفوا في المتشابه ، فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء سوى التَّسليم ، وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة ، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يُصَحِّح هواه السَّابق .
والقسم الثاني : من ليس براسخ في العلم ، وهو الزائغ ، فحصل له في الآية وصفان:

	


أحدهما : بالنَّص ؛ وهو الزيغ ؛ لقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( .

والزَّيغ : هو الميل عن الصراط المستقيم ، وهو ذمٌّ لهم .

والثاني : بالمعنى الذي أعطاه التقسيم ، وهو عدم الرُّسوخ في العلم ، وكلٌّ منفيٌّ عنه الرُّسوخ ؛ فإلى الجهل ما هو ، ومن جهة العمل حصل له الزَّيغ ؛ لأن مَن بقي عليه في طريق الاستنباط واتِّباع الأدلة بعض الجهالات ؛ لم يحل له أن يتَّبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة .
فلو فرضنا أنه يتَّبعُ المحكم ؛ لم يكن اتِّباعه مفيداً لحكمه ؛ لإمكان أن يتَّبعه على وجه واضح البطلان أو متشابهٍ ، فما ظنُّك به إذا اتَّبع نفسَ المتشابه ؟ ثم اتِّباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به ؛ لم يحصل به مقصود على حالٍ ، فما ظنُّك به إذا اتَّبعه ابتغاء الفتنة ؟
وهكذا المحكم إذا اتَّبعه ابتغاء الفتنة به ، فكثيراً ما ترى الْجُهَّال يحتجُّون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة ؛ اقتصاراً بالنظر على دليل ما ، واطِّراحاً للنَّظر في غيره من الأدلة الأصولية أو الفروعية العاضدة لنظره ، أو المعارضة له ، وكثير ممن يدَّعي العلم يتَّخِذ هذا الطريق مسلكاً ، وربما أفتى بمقتضاه وعمل وفْقه إذا كان له فيه غرض..." 

" فقد حصل من الآية المذكورة أن الزَّائغ لا يجري على طريق الرَّاسخ بغير حكم الاتِّفاق ، وأن الرَّاسخ لا زيغ معه بالقصد ألبتَّة " (
) .
وقال - في موضع سادس - (
) : " ... وأما النَّقل ؛ فمن وجوه : 
	


أحدهما : ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذمِّ من ابتدع في دين الله تعالى في الجملة ، فمن ذلك : قول الله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( .

فهذه الآية من أعظم الشَّواهد ، وقد جاء في الحديث تفسيرها :

فصحَّ من حديث عائشة (
) - رضي الله عنها - ، أنَّها قالت : « سألت رسول الله ( عن قوله : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ( قال : فإذا رأيتيهم فاعرفيهم » (
) .

وصحَّ عنها أنَّها قالت : « سُئل رسول الله ( عن هذه الآية : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( إلى آخر الآية ؟ فقال رسول الله ( : إذا رأيتم الذين يتَّبعون ما تشابه منه ؛ فأولئك الذين سَمَّى الله ؛ فاحذروهم » (
) وهذا التفسير مُبهم.
ولكنه جاء في رواية عن عائشة - أيضا - ، قالت : « تلا رسول الله هذه الآية: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ... ( الآية ، قال : فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه ؛ فهم الذين عنى الله ؛ فاحذروهم » (
) .
	


وهذا أبين ؛ لأنه جعل علامة الزَّيغ الجدال في القرآن ، وهذا الجدال مُقيَّد باتباع المتشابه.
فإذن ؛ الذَّم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم -وهو أم الكتاب ومعظمه-، والتَّمسك بمتشابهه .

ولكنه بَعْدُ مفتقر إلى تفسير أظهر .

فجاء عن أبي غالب - واسمه حَزَوَّر - (
) ؛ قال : « كنت بالشام ، فبعث المهلَّب(
) سبعين رأساً من الخوارج (
) ، فنصبوا على درج دمشق ، وكنت على ظهر بيت لي ، فمرّ أبو أمامة (
) ، فنَزلتُ فاتَّبعته ، فلما وقف عليهم ؛ دمَعت عيناه ، وقال: سبحان الله ! ما يصنع الشيطان ببني آدم - قالها ثلاثاً - ، كلاب جهنَّم ، كلاب جهنَّم ، شر قتلى تحت ظل السماء - ثلاث مرات - ، خير قتلى من قتلوه ، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه . ثم التفت إليَّ ، فقال : يا أبا غالب : إنَّك بأرض هم بِها كثير، فأعاذك الله منهم ، قلت : رأيتك بكيت حين رأيتهم ، قال : بكيتُ رحمة حين رأيتهم، كانوا من أهل الإسلام ، هل تقرأ سورة آل عمران ؟ قلت : نعم ، فقرأ : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ... ( حتى بلغ : ( ((((( ((((((((
	


 ((((((((((((( (((( (((( ( ( ، وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغٌ ، فَزِيغَ بهم ، ثم قرأ : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( ... ( إلى قوله : ( ((((( (((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( ( (
) .
قلت : هم هؤلاء يا أبا أمامة ؟ قال : نعم ، قلت : مِن قِبَلِكَ تقول ، أو شيء سمعته من النبي ( ؟ قال : إنّي إذن لجريء ، بل سمعته من رسول الله ( ، لا مرَّة ، ولا مرَّتين... حتى عدَّ سبعاً .
ثم قال : إن بني إسرائيل تفرَّقوا على إحدى وسبعين فِرقة ، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة ، كلها في النار إلا السواد الأعظم .

قلت : يا أبا أمامة ، ألا ترى ما يفعلون ؟ 

قال : ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( ... ( (
) الآية » (
) خرَّجه إسماعيل القاضي(
) وغيره .

وفي رواية ؛ قال : « قال : ألا ترى ما فيه السواد الأعظم ؟ - وذلك في أول خلافة
	


عبد الملك (
) والقتل يومئذ ظاهر - قال : ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( ( (
) ».

وخرَّجه الترمذي (
) مختصراً وقال فيه : حديث حسن (
) .

وخرَّجه الطحاوي (
) - أيضاً - باختـلاف في بعض الألفاظ ، وفيه : «فقيل له: يا أبا أمامة ، تقول لهم هذا القول ثم تبكي ؟! - يعني قوله : شر قتلى... إلى آخره - قال : رحمة لهم ؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام ، فخرجوا منه، ثم تلا : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( حتى ختمها ، ثم قال : هم هؤلاء ، ثم تلا هذه الآية : ( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( ( (
) حتى ختمها ، ثم قال : هم هؤلاء»(
).
	


وذكر الآجري (
) عن طاوس (
) ؛ قال : « ذُكر لابن عباس (
) الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن ، فقال : يؤمنون بمحكمه ، ويَضِلُّون عند متشابهه ، وقرأ : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ( » (
) .
فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع ؛ لأن أبا أمامة ( جعل الخوارج داخلين في عموم الآية ، وأنها تتنَزَّل عليهم .

وهم من أهل البدع عند العلماء : إما على معنى أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم ؛ على اختلاف العلماء فيهم، وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزِيغَ بهم ، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم، مع أن لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفتهم ، ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول الله ( في اعتقادهم في عيسى - عليه السلام - ؛ حيث تأولوا عليه أنه إله ، أو أنه ابن الله ، أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة ، وتركوا ما هو الواضح في عبوديته، حسبما نقله أهل السير(
).
	


ثم تأوَّله العلماء من السلف الصالح على قضايا دخل أصحابها تحت حكم اللفظ؛ كالخوارج ؛ فهي ظاهرة في العموم ... " (
) .

وقال - في موضع سابع - : " فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين :
أحدهما : أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمَّنه من الحكم ليعرض عليه النَّازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدّليل من الحكم ، أما قبل وقوعها ؛ فبأن توقع على وفقه ، وأما بعد وقوعها ؛ فليتلافى الأمر ، ويستدرك الخطأ الواقع فيها ، بحيث يغلب على الظّن ، أو يقطع بأن ذلك قصد الشّارع ، وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكامَ من الأدلة .
والثاني : أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في المنازلة العارضة ، أن يظهر بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحرٍ لقصد الشارع ، بل المقصود منه تنْزيل الدليل على وفق غرضه ، وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة.
ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ( ؛ فليس مقصودهم الاقتباس منها ، وإنما مُرادهم الفتنة بِها بهواهم ؛ إذ هو السابق المعتبر ، وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم، والرَّاسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة ؛ فلذلك يقولون: ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ( ، ويقولون : ( ((((((( (( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (
) ، فيتبرؤون إلى الله مما ارتكبه أولئك الزَّائغون ؛ فلذلك صار أهل الوجه الأول محكِّمين للدليل على أهوائهم ، وهو أصل الشريعة ؛ لأنها إنما جاءت لتخرج 
	


المكلَّف عن هواه حتى يكون عبداً لله ، وأهل الوجه الثاني يحكِّمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعاً " (
) .
وقال - في موضع ثامن - : " قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ... ( الآية ، فبيَّنت الآية أن أهل الزَّيغ يتَّبعون متشابهات القرآن ، وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه لا المحكم .
ومعنى المتشابه : ما أشكل معناه ولم يبيَّن مغزاه ، كان من المتشابه الحقيقي ؛ كالمجمل من الألفاظ ، وما يظهر منه التشبيه ، أو من المتشابه الإضافي ؛ وهو مما احتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي ، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرَّأي " (
) .
وقال - في موضع تاسع - : " قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( الآية ، و ( ((( ( في قوله تعالى : ( ((( ((((((((( ( لا تعطي خصوصاً في اتِّباع المتشابه ؛ لا في العقائد ، ولا في غيره ، بل الصيغة تشمل ذلك كله، فالتخصيص تحكُّم " (
) .
وقال - في موضع عاشر - (
) : " ... أن الشرع قد دلَّ على أن الهوى هو المتَّبع الأول في البدع ، وهو المقصود السابق في حقِّهم ، ودليل الشرع كالتَّبع في حقِّهم؛ ولذلك تجدهم يتأوَّلون كل دليل خالف هواهم ، ويتَّبعون كل شبهةٍ وافقت أغراضهم.
	


ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ( ؛ فأثبت لهم الزَّيغ أولاً - وهو الميل عن الصواب-، ثم اتباع المتشابه ، وهو خلاف المحكم ، والمحكم الواضح المعنى هو أم الكتاب ومعظمه ، ومتشابهه على هذا قليل ، فتركوا اتِّباع المعظم إلى اتِّباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوماً واضحاً ؛ ابتغاء تأويله ، وطلباً لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله ، أو يعلمه الله ويعلمه الرَّاسخون في العلم ، وليس ذلك إلا بردِّه إلى المحكم ، ولم يفعل المبتدعة ذلك، فانظروا كيف اتَّبعوا أهواءهم أولاً في مطالب الشرع بشهادة الله " (
) .
وقال - في الموضع الحادي عشر - : " ولما بيَّن الله تعالى أن في القرآن متشابهاً؛ بيَّن - أيضاً - أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منه ، لا على ما يفهم المكلف منه ؛ فقد قال تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ... ( إلى قوله : ( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ( .
والناس في المتشابه المراد ههنا على مذهبين :

فمن قال : إن الرَّاسخين يعلمونه ؛ فليس بمتشابه عليهم وإن تشابه على غيرهم ؛ كسائر المبيّنات المشتبهة على غير العرب ، أو على غير العلماء من الناس .

ومن قال : إنهم لا يعلمونه ، وإن الوقف على قوله : ( (((( (((( ( ( ؛ فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق ، فلا يتصور أن يكون ثَمَّ مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به .
وهكذا إذا قلنا : إن الرَّاسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم ؛ فذلك الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه ، ما دام مشتبهاً عليهم ؛ حتى يتبيَّن باجتهاد أو تقليد ، وعند
	


ذلك يرتفع تشابهه ؛ فيصير كسائر المبيَّنات " (
) .

وقال - في الموضع الثاني عشر - (
) : " السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم لم يعرضوا لهذه الأشياء (
) ، ولا تكلموا فيها بما يقتضي تعيين تأويل من غير دليل ، وهم الأسوة والقدوة ، وإلى ذلك ؛ فالآية مشيرة إلى ذلك بقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ( الآية ، ثم قال: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ( .
وقد ذهب جملة من متأخري الأمة إلى تسليط التأويل عليها - أيضاً - ؛ رجوعاً إلى ما يفهم من اتساع العرب في كلامها ، من جهة الكناية ، والاستعارة ، والتمثيل ، وغيرها من أنواع الاتساع ؛ تأنيساً للطالبين ، وبناء على استبعاد الخطاب بما لا يفهم، مع إمكان الوقوف على قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ، وهو أحد القولين للمفسرين؛ منهم مجاهد(
) ، وهي مسألة اجتهادية ، ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه السلف"(
).
	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث عشرة مسألة :

المسألة الأولى : ذكر الشاطبي بأن أول سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران(
).

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (
) ، إلا أن منهم من أورد هذا السبب بصيغة التمريض ؛ كالزمخشري (
) ، والنسفي (
) .
والذي يظهر :

1 -  أن الروايات الواردة في كون سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران ؛ روايات مرسلة ، وضعفها بعض المحققين ؛ كما سبق في تخريجها (
) .

وعلى هذا فليس في نزولها سبب صحيح متَّصل ؛ ولذا ذكرها بعض المفسرين بصيغة التمريض ، أو عزاها إلى أهل السِّير (
) .

قال الألوسي : " واعترض بأن هذا الأثر لم يوجد له أثر في الصحاح ، ولا سند يعول عليه في غيرها " (
) .

وقال مقبل الوادعي : " لم نجد لنِزول أول سورة آل عمران سنداً صحيحاً متَّصلاً " (
) .

2 -  مع كون هذه الروايات الواردة في سبب نزول سورة آل عمران ضعيفة ؛ إلا أن لها أصلاً صحيحاً في قصة الملاعنة مع وفد نجران ، ولكن ما صحَّ في الملاعنة ليس فيه تصريح في كونها نزلت بسبب ذلك (
) .
قال أحمد شاكر - بعد تخريجه للآثار الواردة في الملاعنة في تفسير ابن جرير - : "وأحاديث هذا الباب كلها مرسلة كما رأيت إلا خبر ابن عباس " (
) ؛ يعني قول ابن عباس : «لو خرج الذين يباهلون النبي ( لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً » (
) .
3 -  أنه وإن حُكم على الرِّوايات الواردة في سبب نزول أول سورة آل عمران بأنها ضعيفة فإن هذا لا ينافي أن صدر سورة آل عمران في محاجة النصارى كما هو ظاهر .

كما أن قصة المباهلة المذكورة في السورة ثابتة في أهل نجران ، وهذا مما يستأنس به أنها ربما نزلت فيهم .

قال ابن تيمية : " سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران ومناظرتهم للنبي ( في أمر المسيح، كما ذكر ذلك أهل التفسير وأهل السِّير ، وهو من المشهور ، بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي ( ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران ؛ فأقروا بالجزية، ولم يباهلوه، وصدر آل عمران نزلت بسبب ما جرى ، ولهذا عامتها في أمر المسيح"(
).
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن الْمُحكم : هو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه.

وما هب إليه الشاطبي - في بيان معنى المحكم - ؛ إنما هو من حيث التعريف العام في مقابل المتشابه ، وقاله بعض المفسرين ؛ كالراغب ، والشوكاني .
قال الراغب : " فالمحكم : ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى"(
).
وقال الشوكاني : " والأولى أن يقال : إن المحكم هو الواضح المعنى ، الظاهر الدلالة ، إما باعتبار نفسه ، أو باعتبار غيره " (
) .

وأقوال المفسرين عموماً - في تعريف المحكم - داخلة فيما ذكره الشاطبي وغيره ؛ لأن كل مفسِّر ذكر وصفاً أو أكثر من أوصاف المحكم ، أو مثَّل بمثالٍ أو أكثر من أمثلة المحكم(
).
المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى - في المحكمات - : ( (((( (((( ((((((((((( ( يدل أنها المعظم والجمهور ؛ لأن أمّ الشيء معظمه وعامته ، كما أن الأمّ - أيضاً - الأصل والمعنى يرجع إليه ، وإذا كان كذلك فقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((((( ( ( إنما يراد بِها القليل .
وما ذهب إليه الشاطبي بأن أمّ الشيء معظمه وعامته ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن عطية (
) ، وأبي حيان (
) ، والدوسري (
) .

وما ذهب إليه بأن الأمّ بمعنى الأصل ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كابن جرير (
) ، والهراسي (
)، والبغوي (
) ، والزمخشري (
) ، والرازي (
) ، وابن كثير (
) ، والشوكاني (
) ، والألوسي (
) ، وغيرهم (
) .

وعليها تدل اللغة .
قال ابن منظور : " أمُّ الشيء : أصله " (
) .
وقال : " وأمُّ الطريق : معظمها " (
) .

قال ابن جرير : " ثم وصف - جل ثناؤه - هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن ( (((( (((( ((((((((((( ( ؛ يعني بذلك : أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود ، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم ، وما كلِّفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم .
وإنما سَمَّاهنَّ : ( (((( ((((((((((( ( ؛ لأنهنَّ معظم الكتاب ، وموضع مَفْزَع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب ، تسمِّي الجامعَ معظم الشيء أمَّاً له " (
) .
وقال أبو حيان : " ومعنى ( (((( ((((((((((( ( معظم الكتاب ؛ إذ المحكم في آيات الله كثير قد فصِّل" (
) .
وقال ابن عاشور : " أمُّ الشيء : أصله وما ينضم إليه كثيره وتتفرع عنه فروعه " (
) .

وإذا صحَّ دليل الشاطبي ؛ صحَّ استدلاله بأن قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((((( ( ( إنما يراد بِها القليل ، كما سيأتي بيانه في المسألة السابعة.

المسألة الرابعة : ذهب الشاطبي إلى أن أم الكتاب في قوله : ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( يعمّ ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية ؛ إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة .
وما ذكره ظاهر ، ومن لوازم بيان الدِّين ، وظهور الحجَّة على الخلق .

قال ابن جرير : " وأما المحكمات فإنهن اللاتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل ، وأثبتت حججهنّ وأدلتهن على ما جُعلن أدلة عليه من حلال وحرام ، ووعد ووعيد ، وثواب وعقاب ، وأمر وزجر ، وخبر ، ومثل ، وعظة وعبر ، وما أشبه ذلك .
ثم وصف - جل ثناؤه - هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن ( (((( (((( ((((((((((( ( يعني بذلك أنهنَّ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدِّين والفرائض ، والحدود ، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم ، وما كلِّفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم " (
) .

وقال ابن عاشور: "فالمحكمات: هي أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ"(
).

وما جاء عن بعض المفسِّرين من تفسير المحكمات ببعض المحكمات فإنما أرادوا بِها التمثيل(
).

المسألة الخامسة : ذهب الشاطبي إلى أن معنى المتشابه : هو ما أشكل معناه ولم يتبيَّن مغزاه؛ كان من المتشابه الحقيقي ؛ كالمجمل من الألفاظ (
) ، وما يظهر منه التشبيه (
) ، أو من المتشابه الإضافي ؛ وهو ما احتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي ، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي (
) .

وما ذهب إليه الشاطبي في بيان معنى المتشابه ؛ هو من حيث التعريف العام في مقابل المحكم؛ لأنه جعله شاملاً للتشابه الحقيقي والتَّشابه الإضافي .
وما ذهب إليه ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالراغب (
) ، والشوكاني (
) .

قال الراغب : " والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره ؛ إما من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى " (
) .
وأما تعيين المراد بالمتشابه في الآية فسيأتي في المسألة السادسة .

والملاحظ على الشاطبي هنا أنه جعل ما يظهر منه التشبيه - في نظره - من المتشابه الحقيقي؛ كما قال في موضع آخر : " والمتشابه في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه " (
) .

والمتشابه الحقيقي عنده قال فيه : " أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه ولا نصب دليلاً على المراد منه " (
) .

ومراده بذلك : أن نصوص الصفات من المتشابه الحقيقي الذي لا سبيل لنا إلى معرفة معناه والمراد منه .

وجعل هذا هو مذهب السلف ، حيث قال - في مسألة تسليط التأويل على المتشابه - : "...وأما إن كان من الحقيقي فغير لازم تأويله " . ثم قال : " ... فإن السلف الصالح والتابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم ؛ لم يعرضوا لهذه الأشياء ، ولا تكلموا فيها بما يقتضي تعيين تأويل من غير دليل " (
) .
ومذهب الشاطبي هنا هو مذهب المبتدعة المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في نصوص الصِّفات- غفر الله له - ؛
فهو مذهب أهل التفويض الذين يفوضون المعنى والكيفية في نصوص الصِّفات ، وهم أهل التجهيل الذين يقولون بأن نصوص الصفات لا يعلم معناها إلا الله .

وهذا المذهب من أفسد المذاهب ؛ لأن فيه تجهيلاً للنبي ( ولأصحابه في أعظم أصول الدين، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته (
) .
وهذا المذهب - أيضاً - موافق لمذهب الأشاعرة الذين ينكرون كثيراً من صفات الله تعالى وحقائقها الواردة في الكتاب والسنة (
) .

وخلاصة مذهب الشاطبي في نصوص الصفات : أنها من المتشابه الحقيقي الذي لا يُعلم معناها؛ كما لا يُعلم كنهها وكيفيتها .

وأما مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات : فإنهم يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى (
) ، كما قال الإمام مالك : " الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة " (
) .
قال ابن تيمية : " وأما الصنف الثالث : وهم أهل التجهيل ، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتِّباع السلف ، يقولون : إن الرسول ( لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ، ولا جبريل يعرف معاني الآيات ، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك ، وكذلك قولهم - في أحاديث الصِّفات - : إن معناها لا يعلمه إلا الله ، مع أن الرسول تكلم بِها ابتداءً ، فعلى قولهم تكلَّم بكلام لا يعرف معناه " (
) .
المسألة السادسة : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالمتشابه في قوله : ( (((((((( (((((((((((((( ( ...( التشابه الحقيقي ، وأما الإضافي فليس داخلاً في صريح الآية ، وإن كان في المعنى داخلاً فيه (
) .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور السلف والمفسرين (
) .

وما ذهب إليه مبني على ما رجَّحه بأن الوقف في الآية عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( وأن الرَّاسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه .
وعلى هذا : فالواو في قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( للاستئناف، وليست للعطف.

وذهب بعض المفسرين (
) إلى أن المراد بالمتشابه في الآية : التشابه الإضافي - وإن اختلفت عباراتهم في بيان المتشابه - ، وأن الرَّاسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه .

وعلى هذا يمكن الوقف عند قوله : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( وأن الواو في قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( للعطف .
ولا تضاد بين القولين ، وإنما الاختلاف في أولوية الوقف والمعنى - في الجملة - (
) .
قال ابن تيمية - في بيان مقاصد السلف في التشابه - : " ... ولكن قد يقال : هذا التشابه الإضافي ليس هو المتشابه المذكور في القرآن ، فإن ذلك قد أخبر الله أنه لا يعلم تأويله إلا الله ، وإنما هذا كما يشكل على كثير من الناس آيات لا يفهمون معناها، وعلى هذا فقد يجاب بجوابين: 
أحدهما : أن يكون في الآية قراءتان : قراءة من يقف على قوله : ( (((( (((( ( ( ، وقراءة من يقف عند قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ، وكلتا القراءتين حق ، ويراد بالأولى : المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ، ويراد بالثانية : المتشابه الإضافي الذي يعرف الرَّاسخون تفسيره ، وهو تأويله ، ومثل هذا يقع في القرآن ؛ كقوله : ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) و ( ((((((((( ( فيه قراءتان مشهورتان : بالنفي، والإثبات ، وكل قراءة لها معنى صحيح"(
).
المسألة السابعة : ذهب الشاطبي إلى أن المتشابه في الشرعيات قليل (
) ، وأنه لا يختص بما نص عليه العلماء ، بل ما نص عليه العلماء من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية ؛ إذ لا دليل على الحصر(
) .

وما ذهب إليه بأن المتشابه في الشرعيات قليل ؛ قد نص عليه بعض المفسرين ؛ كابن عطية، وقد سبق تقرير دليله في المسألة الثالثة .
قال ابن عطية : " فذكر الله تعالى أنه نزل الكتاب على محمد إفضالاً منه ونعمة ، وأن محكمه وبيِّنه الذي لا اعتراض فيه هو معظمه والغالب عليه ، وأن متشابهه الذي يحتمل التأويل ويحتاج إلى التفهم هو أقله " (
) .

وأما ما ذهب إليه بأن المتشابه لا يختص بما نص عليه العلماء ، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية ؛ إذ لا دليل على الحصر ؛ فقد ذكره بعض المفسرين ؛ كالجصاص (
) ، وابن عطية(
)، وابن تيمية (
) ، وابن جزي (
) ، والشوكاني (
) .

قال ابن عطية - بعد ذكره لبعض الأقوال في المحكم والمتشابه - : " وهذا عندي على جهة التمثيل ، أي : يوجد الإحكام في هذا ، والتشابه في هذا ، لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات " (
) .
وقال ابن تيمية : " فإن المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي وقد يكون في آيات الخبر... " (
) .
المسألة الثامنة : ذهب الشاطبي إلى أن لفظ ( ((( ( في قوله :  ( ((( ((((((((( (((((( ( عامة في العقائد وغيرها .
وما ذهب إليه ؛ نص عليه بعض المفسرين ؛ كابن تيمية .

قال ابن تيمية : " ... - وأيضاً - قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات " (
) .

وقال : " فإن المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي وقد يكون في آيات الخبر " (
) .

المسألة التاسعة : ذهب الشاطبي إلى أنه ليس في المتشابه تكليف إلا الإيمان به (
) .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ هو ما نُقل عن كثير من السلف .
قال ابن تيمية : " وقد قال كثير من السلف : إن المحكم : ما يعمل به ، والمتشابه : ما يؤمن به ولا يعمل به ، كما يجيء في كثير من الآثار : ونعمل بمحكمه ، ونؤمن بمتشابهه ، وكما جاء عن ابن مسعود وغيره في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (
) قال: يُحلُّون حلاله ، ويُحرمون حرامه ، ويعملون بمحكمه ، ويؤمنون بمتشابهه . وكلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي ؛ فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا ، فعلى كل أحد أن يعمل بما استبان له ، ويكل ما اشتبه عليه إلى الله " (
) .
المسألة العاشرة : ذهب الشاطبي إلى أن معنى الزَّيغ في قوله : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( هو الميل .
وما ذهب إليه ؛ ذهب إليه عامة المفسرين ، وأقوالهم راجعة إليه (
) .

قال ابن جرير - في قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( - : " يعني بذلك - جل ثناؤه - : فأما الذين في قلوهم ميل عن الحق وانحراف عنه " (
) .

وقال الزجاج : " الزَّيغ : الجور والميل عن القصد " (
) .

وقال الراغب : " الزَّيغ : الميل عن الاستقامة " (
) .

المسألة الحادية عشرة : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بأهل الزَّيغ في قوله : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ... ( هم أهل البدع ، وأن الآية ظاهرة في العموم .
وعلى هذا فالشاطبي يرى أن الآية عامَّة في أهل الزَّيغ ، وإنما أبرز وصفهم بأهل البدع ؛ لأنه أوردها في سياق ذكره للأدلة في ذم البدع (
) .

وما ذهب إليه الشاطبي في عموم الآية ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كابن جرير (
) ، وابن عطية (
) ، وابن جزي (
) ، وأبي حيان (
) ، والشوكاني (
) ، وابن عاشور (
) .

وما ذهب إليه الشاطبي من تفسيره لأهل الزَّيغ بأهل البدع ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالزمخشري(
)، والنسفي (
) ، ولكن حملها على أهل البدع إنما هو من باب التمثيل والتخصيص، أو على أهل البدع مطلقاً ؛ لأن اللفظ عام كما هو ظاهر .
قال ابن جرير : " وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك؛ فإنه معني بِها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها ، تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاجَّ وجادل به أهل الحق ، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات ، إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين ، وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك ، كائناً من كان،  وأي أصناف المبتدعة كان ؛ من أهل النصرانية كان ، أو اليهودية ، أو المجوسية ، أو كان سَبَئِيَّاً ، أو حرورياً ، أو قدرياً ، أو جهمياً " (
) .
وقال أبو حيان : " وظاهر اللفظ العموم في الزَّائغين عن الحق " (
) .

وقال الشوكاني : " وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق " (
) .

المسألة الثانية عشرة : ذهب الشاطبي إلى ترجيح الوقف عند قوله : .( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( .
وهذا بناء على ما رجَّحه بأن المراد بالمتشابه في الآية : التشابه الحقيقي (
) .

وقبل أن أبَيِّن ما ذهب إليه الشاطبي أحب أن أشير إلى أمرين :

الأول : أن مراد الشاطبي بالمتشابه الحقيقي يشمل تفويض المعنى والكيفية ، وقد سبق بيان ذلك في المسألة الخامسة.

الثاني : أن اختلاف المفسرين في هذه الآية مبني على أمور ، منها :

1 -  اختلافهم في معنى التأويل في الآية ، هل هو بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء ، أو بمعنى التفسير ، فمن فسَّر التأويل بالحقيقة ؛ قال بأن العلماء لا يعلمون تأويله ، وأن الوقف عند لفظ الجلالة ، ومن فسَّر التأويل بالتفسير ؛ قال إن العلماء يعلمون تأويله .
كما يدخل في هذا الاصطلاح الحادث في معنى التأويل عند المتأخرين ، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الرَّاجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به ، أو متأخر ، أو لمطلق الدليل .

فاستعمال المتأخرين لهذا الاصطلاح أفسد عليهم فهم الآية .

2 -  اختلافهم في المراد بالمتشابه في الآية على أقوال كثيرة ، يجمعها قولان : هل المراد به ما استأثر الله بعلمه ، أو التشابه النسبي والإضافي ، وهو ما يتفاوت فيه الناس ، فإن كان الأول فلا يعلمه العلماء ، ويكون الوقف عند قوله : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( ، وإن كان الثاني وهو النسبي والإضافي فهذا يعلمه العلماء ، ويكون الوقف عند قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (
) .

وعلى هذا ؛ فلا خلاف في الحقيقة من حيث الجملة ؛ لأن من وقف عند لفظ الجلالة : ( (((( (((( ( ( ، أراد بالمتشابه : ما استأثر الله بعلمه ، وهذا لا يعلمه العلماء .
ومن وصل ورأى الوقف عند قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( أراد بالمتشابه : التشابه النِّسبي أو الإضافي ، وهذا يعلمه العلماء ، مع تفاوتهم فيه ، وهذا لا يختلفون فيه .
كما أنهم متَّفقون على أن هناك متشابهاً في القرآن لا يعلمه إلا الله ؛ كالأمور الغيبية .

ولكن يبقى النِّزاع في بعض المسائل والجزئيات ؛ هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أو من المتشابه الإضافي والنِّسبي ؛ كالصفات وفواتح السور وغيرها (
) .

كما أن هناك نزاعاً آخر ؛ وهو التشابه الحقيقي ، وهو ما استأثر الله بعلمه ، هل التفويض فيه تفويض كيفية فقط ؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، أو تفويض معنى وكيفية ؛ كما هو مذهب أهل البدع ؟ (
) .

وإذا تبيَّن هذا ؛ فما ذهب إليه الشاطبي من ترجيح الوقف عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( ؛ ذهب إليه جمهور أهل العلم (
) .
وهذا القول مبني على أن المراد بالمتشابه : ما استأثر الله بعلمه ، وأن المراد بالتأويل هو الحقيقة، ولكن مع ملاحظة الفرق بين رأي الشاطبي ورأي أهل السنة والجماعة في التفويض(
).
وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين (
) من اختيار الوقف عند قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( فإن هذا مبني على أن المراد بالمتشابه : التشابه النِّسبي أو الإضافي ، وأن المراد بالتأويل : هو التفسير.

قال ابن تيمية : " وجمهور سلف الأمة وخَلَفها على أن الوقف على قوله : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( وهذا هو المأثور عن أُبَيّ بن كعب ، وابن مسعود ، وابن عباس، وغيرهم"(
).
وقال - في سياق توجيهه لأقوال السلف في المتشابه - : " ... أن يكون في الآية قراءتان: قراءة من يقف على قوله: ( (((( (((( ( (، وقراءة من يقف عند قوله: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (.

وكلتا القراءتين حق ، ويراد بالأولى : المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ، ويراد بالثانية : المتشابه الإضافي الذي يعرف الرَّاسخون تفسيره ، وهو تأويله ، ومثل هذا يقع في القرآن؛ كقوله : ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) ، و( ((((((((( ( فيه قراءتان مشهورتان بالنفي والإثبات ، وكل قراءة لها معنى صحيح ... " (
) .
المسألة الثالثة عشرة : ذهب الشاطبي إلى أن معنى الرَّاسخ في العلم في قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( هو الثابت .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
) .

قال الراغب : " رسوخ الشيء ثباته ثباتاً متمكِّناً " (
) .

وقال ابن عطية : " الرُّسوخ : الثبوت في الشيء " (
) .










(�)  سورة آل عمران : 7 .


(�)  انظر : لسان العرب 12/32 ، مادة "أمم" .


(�)  انظر : لسان العرب 12/28 ، 31 ، مادة "أمم" .


(�)  انظر : المفردات ص 22 .


(�)  الموافقات 3/307 .


(�)  الموافقات 3/320 .


(�)  يعني : الاجتهاد غير المعتبر شرعاً ، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه . [انظر : الموافقات 5/131-143].


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ص 773 ، برقم4547 ، بلفظه ما عدا : « قرأ » « فإذا رأيتم » فإنها بلفظ : « تلا » و « فإذا رأيت » ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن 4/2053 ، برقم 2665 ، من حديث عائشة - رضي الله عنها - .


(�)  الموافقات 5/143-145 .


(�)  انظر : الموافقات 3/307 ، 308 .


(�)  انظر : الموافقات 4/135 .


(�)  ابن إسحاق : هو العلامة الحافظ الأخباري أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم ، المدني ، نزيل العراق، إمام المغازي ، توفي سنة 150هـ ، ويقال بعدها ، من مؤلفاته : السيرة النبوية . [انظر : سير أعلام النبلاء 7/33-55 ، تهذيب التهذيب 9/35-40] .


(�)  أورده ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة النبوية 2/222-225 بنحوه ، وهذا الأثر ضعيف ؛ لأنه مرسل.


قال ابن حجر في فتح الباري 8/94 : " وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل : أن ثمانين آية من أول سورة آل عمران نزلت في ذلك " .


وقال الألوسي في تفسيره 2/77 : " ... هذا الأثر لم يوجد له أثر في الصحاح ولا سند يعول عليه في غيرها".


وقال مقبل الوادعي : " لم نجد لنُزول أول سورة آل عمران سنداً صحيحاً متّصلاً " . [تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، تحقيق الوادعي 2/65] .


وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره - تحقيق حكمت ياسين - 2/20 ، 21 عن الربيع بن أنس أنها نزلت فيهم.


وصحح إسنادها إلى الربيع : حكمت بشير ياسين ، ولكنها ضعيفة ؛ لأنها مرسلة . 


[انظر : الفتح السماوي 1/361-363 ، جامع البيان ، تحقيق أحمد شاكر 6/482] .


(�)  سورة آل عمران : 64 .


(�)  الموافقات 3/315-317 ، وانظر : الموافقات 3/327 ، الاعتصام 3/243-245 .


(�)  الأمران هما : الرُّسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدهم ، والرُّسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية [انظر : الاعتصام 2/5] .


(�)  الاعتصام 2/6-11 ، وانظر : الاعتصام 3/243-245 .


(�)  أورده في سياق ذكره للأدلة في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها [انظر : الاعتصام 1/57-68] .


(�)  عائشة : هي الصحابية بنت أبي بكر الصديق التيمية ، أم المؤمنين ، زوج النبي ( ، من أكابر فقهاء الصحابة، ومن المكثرين من رواية الحديث ، توفيت سنة 58هـ بالمدينة . [انظر : الإصابة 4/8/139-141 ، تهذيب التهذيب 2/461-463] .


(�)  الحديث : أخرجه - بهذا اللفظ - الترمذي في جامعه ، في كتاب التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، ص670 ، برقم 2993 ، وأصله في الصحيحين ، وسيأتي .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ، وقد سبق تخريجه ، انظر : ص265 .


(�)  الحديث : أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده 1/260 ، برقم 24092 ، وفي أوله : « قرأ » بدل « تلا » ، والآجري في كتاب الشريعة ص26، 27، برقم41 بلفظه، والحديث -كما سبق- أصله في الصحيحين وغيرهما.


(�)  حَزَوَّر : هو أبو غالب ، صاحب أبي أمامة ، بصري ، نزل أصبهان ، قيل : اسمه حزّور ، وقيل : سعيد بن الحزّور ، وقيل : نافع . [انظر : تهذيب التهذيب 12/215 ، 216 ، تقريب التهذيب ص 664] .


(�)  المهلب : هو أبو سعيد المهلب بن أبي صُفْرة ظالم بن سارق العَتَكِي البصري ، من ثقات الأمراء ، كان عارفاً بالحرب ، غزا الهند ، وولي الجزيرة لابن الزبير ، وحارب الخوارج ، ثم ولي خراسان ، توفي غازياً بمرو الروذ سنة 82هـ . [انظر : سير أعلام النبلاء 4/383 ، 385 تهذيب التهذيب 10/223] .


(�)  الخوارج : هم الذين يُكَفِّرُون بالمعاصي ، ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعاتهم . [انظر : مجموع الفتاوى 7/481 ، 482 ، الخوارج ص 28] .


(�)  أبو أمامة : هو الصحابي الجليل صُدَيّ بن عجلان بن وهب الباهلي ، سكن الشام وتوفي بِها سنة 86هـ . [انظر : الإصابة 2/3/240 ، 241 ، تهذيب التهذيب 4/368] . 


(�)  سورة آل عمران : 105-107 .


(�)  سورة النور : 54 .


(�)  الأثر : أخرجه الترمذي في جامعه ، في كتاب التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، ص 671 ، برقم3000، وابن أبي شيبة في المصنف 7/553، 554، برقم 37881 ، والبيهقي في السنن الكبرى 8/325، 326 ، برقم 16783، والطحاوي في مشكل الآثار 2/3/144 ، برقم 2698 ، والآجري في كتاب الشريعة ص 33-35 ، برقم 57 ، 58 ، 59 ، كلهم من طريق أبي غالب ، بألفاظ متقاربة ، وبعضهم اختصره . وانظر : الدر المنثور 2/291 .


والحديث حسنه الترمذي ؛ كما ذكر المؤلف .


(�)  إسماعيل القاضي : هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدِّث البصرة حماد بن زيد الأزدي مولاهم ، البصري ، المالكي ، قاضي بغداد ، وصاحب التصانيف ، توفي سنة 282هـ، من مؤلفاته : أحكام القرآن ، معاني القرآن . [انظر : سير أعلام النبلاء 13/339-341] .


(�)  عبد الملك : هو الخليفة الأموي أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ، المدني ثم الدمشقي ، كان طالب علم قبل الخلافة ، ثم اشتغل بِها فتغير حاله ، مَلَك ثلاث عشرة سنة استقلالاً، وقبلها منازعاً لابن الزبير تسع سنين ، مات سنة 86هـ . [ انظر : سير أعلام النبلاء 4/246-249] .


(�)  سورة النور : 54 .


(�)  الترمذي : هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضّحاك السلمي الترمذي ، مُحدِّث ، حافظ ، مؤرخ ، توفي سنة 279هـ بترمذ ، من كتبه : جامع الترمذي "السنن" والعلل . [انظر : سير أعلام النبلاء 13/270-277 ، تهذيب التهذيب 9/344-345] .


(�)  أخرجه الترمذي في جامعه -سننه- في كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران ص 671 ، برقم 3000، وقال: " حديث حسن " كما ذكر المؤلف .


(�)  الطحاوي : هو الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي ، مُحدِّث الديار المصرية وفقيهها ، توفي سنة 321هـ بمصر ، من مصنفاته : العقيدة الطحاوية، أحكام القرآن ، شرح معاني الآثار . [ انظر : سير أعلام النبلاء 15/27-32 ، الأعلام 1/206] .


(�)  سورة آل عمران : 106 .


(�)  أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 2/3/144 ، برقم 2698 .


(�)  الآجري : هو الإمام المحدث شيخ الحرم أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري الشافعي ، كان ثقة عالماً عابداً مصَنِّفاً ، توفي سنة 360هـ بمكة ، من مصنفاته : كتاب الشريعة ، وأخلاق العلماء . [انظر : سير أعلام النبلاء 16/133-136] .


(�)  طاوس : هو الحافظ الفقيه أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم ، الفارسي ، يقال : اسمه ذكوان، وطاوس لقب له ، كان عالم أهل اليمن ومن عُبَّادها، ومن سادات التابعين ، وكان مستجاب الدعوة، توفي سنة 106هـ بمكة . [انظر : سير أعلام النبلاء 5/38-49] .


(�)  ابن عباس : هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ، ابن عم النبي ( ، كان يقال له : الحَبْر والبحر لكثرة علمه ، ويقال له : ترجمان القرآن ، توفي سنة 68هـ بالطائف . [انظر : الإصابة 2/4/90-94 ، تهذيب التهذيب 5/242 ، 245] .


(�)  أخرجه الآجري في كتاب الشريعة ص 27 ، برقم 43 .


(�)  انظر : السيرة النبوية 2/222-225 .


(�)  الاعتصام 1/68-74 .


(�)  سورة آل عمران : 8 .


(�)  الموافقات 3/290 ، 291 .


(�)  الاعتصام 3/239 ، 240 .


(�)  الاعتصام 3/173 .


(�)  أورده في سياق بيانه أن المبتدع آثم ، على الإطلاق والعموم . [انظر : الاعتصام 1/243] .


(�)  الاعتصام 1/244 ، وانظر : الاعتصام 3/139 ، 241 ، 242 ، 243-245 ، الموافقات 5/165 .


(�)  الموافقات 4/138 .


(�)  أورده في مسألة تسليط التأويل على المتشابه الحقيقي والإضافي ، ومقصوده في هذا الموضع الحقيقي . [انظر : الموافقات 3/328] .


(�)  مقصوده تسليط التأويل على المتشابه الحقيقي الذي لم يقع بيانه بالقرآن الصريح ، أو بالحديث الصحيح . [انظر: الموافقات 3/328] .


(�)  مجاهد : هو الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجَّاج مجاهد بن جَبْر المخزومي مولاهم ، المكي ، من تلاميذ ابن عباس ، كان ثقة إماماً في العلم والتفسير ، توفي سنة 102هـ ، وقيل غير ذلك . [انظر : سير أعلام النبلاء 4/449-457] .


(�)  الموافقات 3/328 ، 329 .


(�)  انظر : ص226، 227 .


(�)  نسبه أبو حيان في تفسيره 2/289 للجمهور ، انظر : جامع البيان 3/162-164 ، أحكام القرآن للجصاص 2/7 ، أحكام القرآن للهراسي 1/280 ، زاد المسير 1/284 ، التسهيل 1/135 ، 136 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/376-377 ، الدر المنثور 2/4، فتح القدير 1/311 .


(�)  انظر : الكشاف 1/193 .


(�)  انظر : مدارك التنْزيل 1/162 .


(�)  انظر : ص267 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/400 ، 401 ، 447 ، 448 ، الجامع لأحكام القرآن 2/4/5 .


(�)  روح المعاني 2/77 .


(�)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، تحقيق الوادعي 2/65 .


(�)  انظر : صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب قصة أهل نجران ، ص 743 ، وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي عبيدة 4/1882 .


(�)  جامع البيان ، تحقيق أحمد شاكر 6/482 .


(�)  جامع البيان 3/299 .


(�)  مجموع الفتاوى 17/398 .


(�)  المفردات ص 128 .


(�)  فتح القدير 1/314 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/4 ، 5 ، المحرر الوجيز 1/400 ، فتح القدير 1/314 ، 315 ، البحر المحيط في أصول الفقه 1/450-452 ، الإتقان 1/3 ، 4 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/400 ، 401 .


(�)  انظر : البحر المحيط 2/397 .


(�)  انظر : صفوة الآثار والمفاهيم 4/19 .


(�)  انظر : جامع البيان 3/171 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للهراسي 1/277 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 2/8 .


(�)  انظر : الكشاف 1/175 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 4/7/150 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/352 .


(�)  انظر : فتح القدير 1/315 .


(�)  انظر : روح المعاني 2/78 .


(�)  انظر : مدارك التنْزيل 1/162 ، أنوار التنْزيل 1/149 ، التحرير والتنوير 3/15 .


(�)  لسان العرب 12/28 ، مادة "أمم" .


(�)  لسان العرب 12/32 ، مادة "أمم" .


(�)  جامع البيان 3/176 .


(�)  البحر المحيط 2/397 .


(�)  التحرير والتنوير 3/15 .


(�)  جامع البيان 3/171 .


(�)  التحرير والتنوير 3/15 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/4 ، 5 ، المحرر الوجيز 1/400 ، مجموع الفتاوى 17/397 ، 402 ، فتح القدير 1/314 ، 315 .


(�)  "المجمل: ما افتقر إلى البيان، والبيان: إخراج الشيء من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي" .[الورقات ص18].


(�)  أي : تشبيه الخالق بالمخلوق؛ حيث ظنوا أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه والتمثيل، وجهلوا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسَمَّيات والموصوفات . [انظر: مجموع الفتاوى3/10-27، تقريب التدمرية ص20].


(�)  انظر : ص277 .


(�)  انظر : المفردات ص 254 .


(�)  انظر : فتح القدير 1/314 .


(�)  المفردات ص 254 .


(�)  الموافقات 5/143 ، 144 ، وانظر : ص265 .


(�)  الموافقات 3/315 ، وانظر : ص266 .


(�)  الموافقات 3/328 ، 329 ، وانظر : ص279 .


(�)  انظر: درء تعارض العقل والنقل1/14-18، مختصر الصواعق المرسلة ص54، 55 ، تقريب التدمرية ص82 ، 83.


(�)  انظر : درء تعارض العقل والنقل 1/14-18 ، مجموع الفتاوى 5/32-33 ، تقريب التدمرية ص 25 .


(�)  انظر : تقريب التدمرية ص 82 .


(�)  مجموع الفتاوى 17/373 .


(�)  مجموع الفتاوى 5/34 ، وانظر : الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ص 174-244 ، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص 29-39 .


(�)  انظر : ص266-268 .


(�)  نسبه إليهم ابن الجوزي في تفسيره 1/288 ، والنسفي في تفسيره 1/163 ، وابن تيمية [انظر : مجموع الفتاوى 3/54] ، وانظر : جامع البيان 3/182-184 ، معالم التنْزيل 2/10، التفسير الكبير 4/7/152-154.


(�)  كالزمخشري [انظر : الكشاف 1/175] ، والألوسي [انظر : روح المعاني 2/80 ، 81] .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/402-404 ، مجموع الفتاوى 17/381-383 ، تيسير الكريم الرحمن 1/358 ، أضواء البيان 1/328-337 .


(�)  سورة إبراهيم : 46 .


(�)  مجموع الفتاوى 17/381 ، 382 .


(�)  انظر : ص264-266 .


(�)  انظر : ص265 .


(�)  المحرر الوجيز 1/402 ، وانظر : مجموع الفتاوى 17/384 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 2/4 ، 5 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/400 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 17/311، 397، 402، 417-429 .


(�)  انظر : التسهيل 1/136 .


(�)  انظر : فتح القدير 1/314 .


(�)  المحرر الوجيز 1/400 .


(�)  مجموع الفتاوى 17/397 .


(�)  مجموع الفتاوى 13/311 ، 312 .


(�)  مجموع الفتاوى13/397 ، وانظر : المسألة الرابعة ، ص283 .


(�)  أورد هذا في المتشابه الحقيقي ، انظر : ص278، 279 ، وانظر : ص284-287 .


(�)  سورة البقرة : 121 .


(�)  مجموع الفتاوى 17/386 ، وانظر : جامع البيان 3/185 ، 186 ، مدارك التنْزيل 1/163 ، مجموع الفتاوى 18/409 .


(�)  انظر : جامع البيان 3/176 ، معاني القرآن للزجاج 1/377 ، أحكام القرآن للجصاص 2/4 ، بحر العلوم 1/247 ، المفردات ص 217 ، المحرر الوجيز 1/402 ، التفسير الكبير 4/7/150 ، الجامع لأحكام القرآن 2/4/10 ، مدارك التنْزيل 1/163 ، فتح القدير 1/315 ، روح المعاني 2/80 .


(�)  جامع البيان 3/176 .


(�)  معاني القرآن للزجاج 1/377 .


(�)  المفردات ص 217 .


(�)  انظر : ص271-276 .


(�)  انظر : جامع البيان 3/181 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 1/402 .


(�)  انظر : التسهيل 1/136 .


(�)  انظر : البحر المحيط 2/399 .


(�)  انظر : فتح القدير 1/315 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير 3/22، 23 ، وانظر : مجموع الفتاوى 18/448 ، 449 .


(�)  انظر : الكشاف 1/175 .


(�)  انظر : مدارك التنْزيل 1/163 .


(�)  جامع البيان 3/181 .


(�)  البحر المحيط 2/399 .


(�)  فتح القدير 1/315 .


(�)  انظر : ص286 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 3/54 ، 60 ، 5/349 ، 350 ، 13/280-295 ، 16/408 ، 17/395-424.


(�)  انظر : مجموع الفتاوى5/347-350، 13/272-313، 16/408، 17/355-433، فتح القدير 1/317.


(�)  انظر : المسألة الخامسة ، ص284 .


(�)  نسبه إليهم : ابن الجوزي في تفسيره 1/288 ، والنسفي في تفسيره 1/163، وابن تيمية [انظر : مجموع الفتاوى 3/54 ، 13/275] ، وانظر : المسألة السادسة ، ص 286.


(�)  انظر : المسألة الخامسة ، ص284 .


(�)  كالزمخشري [انظر : الكشاف 1/175] ، والألوسي [انظر : روح المعاني 2/80 ، 81] ، وانظر : المسألة السادسة ، ص286 .


(�)  مجموع الفتاوى 3/54 .


(�)  سورة إبراهيم : 46 .


(�)  مجموع الفتاوى 17/382 .


(�)  انظر : جامع البيان 3/185، المفردات ص195 ، معالم التنْزيل 2/10، المحرر الوجيز 1/404، زاد المسير 1/288، التفسير الكبير 4/7/154، الجامع لأحكام القرآن 2/4/14، فتح القدير 1/316، التحرير والتنوير 3/24.


(�)  المفردات ص 195 .


(�)  المحرر الوجيز 1/404 .





